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)475-2020-VJ( :القرار رقم

)-2019-V 6813( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهر 
أبريـل مـن عـام 2018م، وغرامتَـي الخطأ في الإقرار والتأخير في السـداد - دلت النصوص 
النظاميـة علـى أن الخصومـة ركن جوهري لاسـتمرار نظـر الدعوى والفصل في الموضوع 
- قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر الماليـة بقبول سـداد الضريبة أو تقسـيطها وقبول الهيئة 
إسقاط الغرامات يُوجِب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات -ثبت للدائرة تراجع 
ا بموجب المادة  المدعيـة عـن طلباتهـا. مـؤدى ذلك: انتهاء الخصومة. اعتبار القـرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-
المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-

بتاريخ 1435/01/22هـ.
المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/10/22م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V 6813-2019-) بتاريخ 2019/11/21م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنية رقـم )...(، بصفته رئيس 
م بلائحة دعوى تضمنت الاعتراض  مجلس الإدارة للمدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ
على التقييم النهائي لشهر أبريل من عام 2018م وغرامتَي الخطأ في الإقرار والتأخير في 
السداد، في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها وإلغاء 
الغرامات. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: 
مـت المدعيـة إقرارهـا الضريبـي عـن الفتـرة الضريبيـة أبريـل لعـام 2018م  التمهيـد: 1. قدَّ
)الفترة محل الاعتراض( خلال المدة النظامية. 2. مارسـت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
حقها في إعادة تقييم الفترة محل الاعتراض وفقًا للمادة )26( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: )1- للهيئة إجراء تقييم ضريبـي للخاضع للضريبة بصرف 
ل تقييمًا  النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2- للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدِّ
سـابقًا لهـا(، بالإضافـة إلـى المـادة )1/64( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة، والتي نصت على أنه: )للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة 
بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم 
عنـد إصـداره(، بحيـث قامـت الهيئـة بإعـادة تقييـم الإقـرار الضريبي وإصدار إشـعار التقييم 
النهائـي بتاريـخ 2018/09/11م. 3. نتـج عـن عملية إعادة التقييم وإشـعار التقييم النهائي 
تعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة. واعترضت المدعية 
)90000001307(، ورُفـض  المرجعـي  بالرقـم  الهيئـة  لـدى  النهائـي  التقييـم  إشـعار  علـى 
م، تعترض المدعية لدى الأمانة العامة  اعتراضها بتاريخ 2018/12/12م. بناءً على ما تقدَّ
للجـان الضريبيـة علـى إشـعار التقييـم النهائـي والغرامـات المترتبـة عليـه. لذا، فـإن الهيئة 
ها على الاعتراض في هذه المذكرة. ثانيًا: الدفع الموضوعي: 1. تعترض المدعية  توجز ردَّ
على إضافة توريدات العقد المبرم مع العميل لبند المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة 
اللائحـة  مـن   )79( المـادة  فـي  الـواردة  الانتقاليـة  الأحـكام  تطبيـق  وعـدم  الأساسـية، 
التنفيذيـة، واسـتندت الهيئـة فـي قرارهـا علـى عدم اسـتيفاء العقد للشـروط الواردة في 
المـادة )3/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »يجوز للمـورد معاملة أي 
توريد لسلع أو خدمات أخرى فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك 

حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر، أيهم أسبق...«.

ـة فقـط بالضرائـب المحتمـل  عـي المدعيـة أن الأطـراف المتعاقـدة كانـت مَعْنيَّ تدَّ 	-2
تطبيقهـا فـي المملكـة خلال فتـرة إبـرام العقـد، وأنـه كان مـن المحتمـل تطبيـق 
ضرائب الاستقطاع، بيْدَ أنه لم يكن متوقعًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة لعدم 
الإعلان عنها إلا في تاريخ لاحق، وعلى ذلك تفيد الهيئة، أولً: الأطراف المتعاقدة 
ـن إدراكهـا  ـل أي ضريبـة -بغـض النظـر عـن ماهيتهـا- ممـا يبيِّ أضافـت التزامًـا بتحمُّ
للآثـار المترتبـة علـى فـرض ضرائـب خلال فترة سـريان العقـد. ثانيًا: أن نـص المادة 
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ت على أنه: »يجب  ا في إلزامه بتحمل الضرائب؛ حيث نصَّ )23( من العقد جاء عامًّ
علـى المشـغل دفـع أي ضرائـب«، ولـم يتـم تحديـد نـوع الضريبة، وعلـى ذلك تفيد 
الهيئة بأن العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ حيث يُحمل اللفظ العام على 
عمومـه. وتأسيسًـا علـى ذلـك، فـإن الهيئـة تتمسـك بصحـة الإجـراء المتخـذ مـن 
قبلهـا. 3. نصـت المـادة )1/42( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة بشـكل واضح 
ـا لا يتماشـى مـن أحكامـه، فجـاء بهـا أنه:  م إقـرارًا ضريبيًّ علـى معاقبـة كل مَـن قـدَّ
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه ونتج  بعد تقديمه، أو قدَّ
عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة«، ونظرًا لتقديـم المدعية 
ـا خاطئًـا، وقيـام الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة محـل الاعتـراض، فـإن  إقـرارًا ضريبيًّ
رة وتتوافـق مـع أحـكام المـادة السـالفة الذكـر. 4. كمـا  الغرامـة المفروضـة مبـرَّ
الضريبـة علـى  التأخيـر فـي سـداد  بفـرض غرامـة  إجرائهـا  الهيئـة بصحـة  تتمسـك 
المدعيـة؛ وذلـك نظـرًا لعـدم التزامهـا بسـداد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة 
القيمـة  ضريبـة  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن   )1/59( للمـادة  وفقًـا  النظاميـة 
ـت علـى أنه: »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدد  المضافـة، والتـي نصَّ
الضريبـة المسـتحقة عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر 
الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«، وتأسيسًا على ذلك، تم فرض غرامة تأخير 
فـي السـداد بنـاءً علـى الضريبـة المسـتحقة على المدعيـة وفقًا لنص المـادة )43( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يُعاقب كل مَن لم يسدد 
الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( مـن 
قيمـة الضريبـة غيـر المسـددة عـن كل شـهر أو جـزء منـه لم تُسـدد عنـه الضريبة«. 
رة الحكم  ثالثًـا: الطلبـات: بنـاءً على ما سـبق، فـإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقَّ

برفض الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/22م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن 
شـركة )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطـراف الدعوى حضرت 
)...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفتها وكيلةً عن الشركة المدعية بموجب وكالة 
رقم )...(، وحضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة 
والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هــ، والصـادر من وكيل 
المحافـظ للشـؤون القانونيـة؛ حيـث عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى 
المدعيـة الاسـتفادة مـن القرار الوزاري رقـم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة 
إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبات المالية عن المكلفين، إذا رغبت بذلك، شـريطةَ 
سدادها لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وُجِدت وتنازُلها عن الدعوى الماثلة؛ ومن 
م بطلـب الإعفـاء مـن الغرامة الماليـة محل الدعوى، وبعرض ذلـك على وكيلة  ثَـم التقـدُّ
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المدعيـة أجابـت بقبـول موكلتهـا للمبـادرة شـريطةَ إلغـاء جميع الغرامات محـل الدعوى، 
وبسـؤال ممثل المدعى عليها أجاب بأنه سـيتم إلغاء قيد جميع الغرامات الصادرة بحق 
المدعيـة محـل الدعـوى؛ وبنـاءً عليـه قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سببٍ كان في أيٍّ من مراحل الدعوى،  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى وكيلـة المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين، إذا رغبت 
بذلك، شريطةَ سدادها لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وُجِدت وتنازُلها عن الدعوى 
الماثلة، وحيث إن وكيلة المدعية أجابت بموافقتها على التنازل عن الاعتراض على قرار 

المدعى عليها محل الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعية، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبـار الدعـوى المقامـة مـن )...( سـجل تجـاري رقم )...( منقضية بموجـب تنازُل المدعية 
عـن الاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليها محـل الدعوى بموجب مبادرة القـرار الوزاري رقم 

)622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفَين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومًا موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، وللدائرة أن تمدد 

موعد التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصـت عليه المـادة )الثانية والأربعون(  ويُعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


